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المفاتيح:
دعوى - غياب المدعي - شطب - مدة نظامية - عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوى بعد الشطب 

خلال المدة النظامية وعدم صلاحية الدعوى للحكم فيها يُوجِب الحكم باعتبار الدعوى كأنْ لم تكن.

)VD-261-2020( القرار رقم

)V-9356-2019( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

مطالبــة المدعــي بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن غرامــة تقييــم نهائــي 
فــي نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة - دلــت النصــوص النظاميــة علــى أن غيــاب المدعــي 
فــي أي جلســة تبلــغ بهــا فــي الموعــد المحــدد لنظرهــا دون عــذر تقبلــه الدائــرة ولــم تكــن 
م المدعــي خــال  الدعــوى مهيــأة للفصــل فيهــا، يترتــب عليــه شــطب الدعــوى - عــدم تقــدُّ
المــدة النظاميــة بطلــب الســير فــي الدعــوى بعــد شــطبها أو عــدم حضــوره أي جلســة 
بعــد إعــادة الســير فيهــا يُوجِــب اعتبــار الدعــوى كأنْ لــم تكــن - ثبــت لدائــرة الفصــل غيــاب 
م المدعــي  المدعــي دون عــذر مقبــول وعــدم صلاحيــة الدعــوى للفصــل فيهــا، وعــدم تقــدُّ
النظاميــة. مــؤدى ذلــك: شــطب الدعــوى  المــدة  بطلــب الســير فــي الدعــوى خــال 

واعتبارهــا كأنْ لــم تكــن.

المستند:

- المــادة )2/20( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة 
الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ.

- »المدعي إذا تَرَكَ تُرِك«.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

في يوم الإثنين 1441/11/08هـ الموافق 2020/06/29م، اجتمعت الدائرة الأولى للفصل 
للنظر في  وذلك  الدمام؛  مدينة  المضافة في  القيمة  ومنازعات ضريبة  مخالفات  في 
المقررة، فقد  النظامية  الأوضاع  الدعوى  استوفت  أعلاه، وحيث  إليها  المشار  الدعوى 

دعوى

لجنة الفصل 
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 

ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في 
مدينة الدمام
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أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )V-9356-2019( بتاريخ 2019/08/05م.

م  تقدَّ  )...( رقم  وكالة  بموجب  وكيلً  بصفته   )...( أن  في  الدعوى  هذه  وقائع  تتلخص 
نت الاعتراض على قرار المدعى عليها، بشأن فرض غرامة تقييم نهائي في  بلائحة تضمَّ
نظام ضريبة القيمة المضافة، حيث جاء فيها: »تم التواصل مع هيئة الزكاة والدخل على 
الخطأ في الإقرارات الضريبية المدخَلة بعد إغلاق الموقع للتعديل على الإقرار وانتهاء 
السداد  تعديل ووضع فواتير  أرفع طلب  أن  أردتُ  قِبَلهم، وعندما  المحددة من  المدة 
والكشوفات البنكية، لم يتم قبولها من الموقع إلا بضمانٍ بنكي بالمبلغ المضاف من 
الزكاة، مع وجود غرامات بمبلغ قدره )80,000( ريال، وأنا لا أملك هذا المبلغ ولا أستطيع 
مت دعوى لديكم مع إرفاق فواتيري  رفع طلب لتعديل الإقرار لدى هيئة الزكاة؛ لذلك قدَّ
بأن  العلم  الدعوى، مع  الرد على دعواي بعد 3 أشهر من رفع  بأنه تم  المسددة، علمًا 
المبالغ المضافة من قِبَل هيئة الزكاة والدخل ليست خاصة بمؤسستي، ولم أتأخر عن 
اللجنة  من  أطلب  فإني  المدخَلة  الفواتير  على  وبناءً  صحيحة،  إقراراتي  وجميع  السداد، 
الموقرة الحكم بإزالة الغرامات المضافة، وتعديل الإقرار الضريبي من قِبَل هيئة الزكاة 

دة«.  والدخل والتحقق من تاريخ فواتيري المسدَّ

وحيث أوجزت المدعى عليها ردها على النحو الآتي: »أولً: الدفع الشكلي: وَفقًا للقواعد 
العامة للتظلم من القرارات الإدارية، فإنه يجب على المدعي ابتداءً التقدم باعتراضه لدى 
الهيئة العامة للزكاة والدخل، قبل تقديم دعواه للأمانة العامة للجان الضريبية، لا سيما 
أن الهيئة في قرارها الصادر بشأن عملية إعادة التقييم قد أشعرته بتقديم طلب مراجعة 
على نتيجة عملية التقييم عبر التواصل مع الهيئة، وتقديم الأدلة المطلوبة، وذلك خلال 
القانون  في  المستقر  المبدأ  مع  يتفق  الإجراء  وهذا  بالإشعار.  عليها  المنصوص  المدة 
الإداري الذي يُلزم ذوي الشأن بالتظلم لدى جهة الإدارة ابتداءً »التظلم الرئاسي«. كما 
أن المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة نصت على أنه »يجوز لمن صدر ضده قرار 
بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به، 
ا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى«، وحيث إن قرار إعادة التقييم  وإلا عُد نهائيًّ
لا يُعد كقرار العقوبة الذي يجب التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة، بل إنه يُعد 
كقرار يخضع لصلاحية الهيئة المنوطة بها بصفتها الجهة الإدارية المشرفة على تحصيل 
الضريبة. فضلً عن ذلك، فالمادة )50( من نظام ضريبة القيمة المضافة نصت على أنه 
»... تتولى الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك 
دت  اتخاذ ما تراه من إجراءات«. كما أن المادة )26( من نظام ضريبة القيمة المضافة أكَّ
على أحقية الهيئة في إجراء إعادة التقييم الضريبي للخاضع للضريبة وإجراءات الاعتراض 
عليه، كما أنه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادئ العامة للمرافعات ذات العلاقة، 
حيث إن التظلم في مفهوم قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم: هو إلزام صاحب 
إعادة  بهدف  الإدارية  الجهة  إلى  التماس،  أو  طلب،  بتقديم  الدعوى  رفع  قبل  الشأن 
م، فقد حددت الهيئة في  النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. وبناءً على ما تقدَّ
إشعار التقييم المرسَل للخاضعين للضريبة ضرورة تقديم طلب مراجعة أمام الهيئة. وهذا 
بالتالي يجعل رفع الدعوى أمام الأمانة قبل استيفاء هذا الإجراء معيبًا شكلً. وبناءً على 

ما سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم بعدم قبول الدعوى«. 
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وحيث  الجلسة  هذه  وفي  2020/06/29م،  الموافق  1441/11/08هـ  الإثنين  يوم  وفي 
ل المدعي، ولم يَرِد منه عذر مقبول،  حضر ممثل الجهة المدعى عليها ولم يحضر مَن يمثِّ

فقد تقرر رفع القضية للدراسة ثم صدر القرار التالي:

الأسباب: 

ضريبــة  نظــام  علــى  واســتنادًا  التدقيــق،  وبعــد  الدعــوى  أوراق  علــى  الاطــاع  بعــد 
وتاريــخ  )م/113(  رقــم  الكريــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  المضافــة  القيمــة 
1438/11/02هـ وتعديلاتــه، وعلــى اللائحــة التنفيذيــة للنظــام الصــادرة بقــرار مــن مجلــس 
ــا،  ــخ 1438/12/14هـــ وتعديلاته ــزكاة والدخــل برقــم )3839( وتاري ــة العامــة لل إدارة الهيئ
وعلــى قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة الصادرة بالأمــر 
الملكــي الكريــم رقــم )26040( وتاريــخ 1441/06/11هـــ، وعلــى الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة 
ــح ذات العلاقــة. ــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، والأنظمــة واللوائ القيمــة المضافــة ل

ــب ممثــل المدعــي عــن حضــور الجلســة المنعقــدة يــوم الإثنيــن 1441/11/08هـــ  وحيــث تغيَّ
الموافــق 2020/06/29م، وحيــث نصــت الفقــرة )2( مــن المــادة )العشــرين( مــن قواعــد 
عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة علــى أنــه: »إذا لم تكــن الدعوى 
مهيــأة للفصــل فيهــا، فتشــطب الدائــرة الدعــوى، فــإذا انقضــت مــدة )ثلاثيــن( يومًــا مــن 
تاريــخ الشــطب، ولــم يطلــب المدعــي الســير فيهــا بعــد شــطبها أو لــم يحضــر بعــد إعــادة 
ــم تكــن. ويجــوز للمدعــي -دون  الســير فيهــا فــي أي جلســة أخــرى، فتُعــد الدعــوى كأنْ ل
ــد«. وحيــث إن  ــد جدي ــد بقي إخــال بالمــدة المحــددة لســماع الدعــوى- إقامــة دعــوى تُقيَّ
تقديــر صلاحيــة الدعــوى للفصــل فيهــا متــروكٌ لســلطة الدائــرة التقديريــة والمبنيــة علــى 
ــن للدائــرة أن الدعــوى غيــر  المســتندات والــردود المرفَقــة فــي ملــف الدعــوى، وحيــث تبيَّ
م نظيــر الغيــاب أيَّ عــذرٍ تقبلــه  مهيــأة بعــدُ للفصــل فيهــا، وحيــث إن المدعــي لــم يقــدِّ

اللجنــة، وبمــا أن المدعــي إذا تَــرك تُــرك.

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

- شــطب الدعــوى لأول مــرة مــع تمكيــن المدعــي مــن طلــب إعــادة الســير فيهــا خــال 30 
يومًــا مــن تاريــخ الشــطب، وإلا تُعتبَــر الدعــوى كأنْ لــم تكــن.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


